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 الكويــت - قال صندوق النقد الدولي، 
أمس، إن الاحتياجات التمويلية للكويت 
ســـتبلغ حوالـــي 180 مليـــار دولار علـــى 
مـــدار الســـنوات الســـت المقبلـــة في ظل 
التي  ”المتواضعـــة“  المالية  الإصلاحـــات 
أســـعار  انخفـــاض  وتوقعـــات  تنفذهـــا 

النفط.
وتأتي هذه التقديـــرات بعد توقعات 
الحكومـــة الكويتية في وقت ســـابق من 
الشـــهر الجاري، بأن يرتفع عجز الموازنة 
في الســـنة المالية التي تبدأ مطلع أبريل 
المقبل إلـــى 30.31 مليار دولار، أي بزيادة 
19 بالمئة مقارنة بتقديرات الســـنة المالية 

الحالية.
وحـــذر الصندوق في بيـــان يتضمن 
نتائج أولية في نهاية زيارة رســـمية إلى 
البـــلاد، من أن ”أســـعار النفـــط والإنتاج 
المنخفض يضغطـــان على توقعات النمو 
علـــى المدى القصير فضـــلا عن الأوضاع 

الخارجية والمالية“.

وأضاف البيـــان أن ”الزيادة الأخيرة 
فـــي الإنفـــاق أدت لتفاقم الوضـــع المالي 
وتـــآكل مصـــدات حماية الســـيولة. وفي 
غياب تصحيح للمســـار، فـــإن التحديات 
وتتقلص  ستشـــتد  والتمويليـــة  الماليـــة 
الفرصـــة المتاحـــة للمضي قدمـــا بوتيرة 

محسوبة“.
وكانت الكويت، حتى انهيار أســـعار 
النفـــط في عام 2014 مـــن أكثر اقتصادات 
المنطقـــة متانـــة بفضل ثروتهـــا النفطية 
الكبيرة وانخفاض الدين العام والأصول 

المالية الضخمة.
إلـــى  اللجـــوء  عـــن  امتنعـــت  وقـــد 
الاقتراض من الأسواق المالية منذ إصدار 
أول دين ســـيادي في عـــام 2017 بقيمة 8 
مليـــارات دولار، لأن البرلمـــان لم يقر بعد 
قانونا يســـمح للدولة برفع ســـقف الدين 

وإصدار ديون لآجال أطول.
وأثـــار ذلـــك مخـــاوف المحللـــين من 
اســـتنزاف صنـــدوق الاحتياطـــي العام، 

الـــذي تديـــره الهيئة العامة للاســـتثمار 
في الكويت، على مدى الســـنوات القليلة 
المقبلـــة لتغطيـــة العجـــز المتراكـــم فـــي 

الموازنة.
وتوقـــع الصنـــدوق أن يتحول رصيد 
المالية العامة من فائـــض قدره 5.5 بالمئة 
مـــن الناتج المحلـــي الإجمالي فـــي 2019 
إلـــى عجز بنفـــس القيمة بحلـــول 2025، 
ممـــا يؤدي إلى حاجة تمويلية بقيمة 180 
مليار دولار على مدى الســـنوات الســـت 

المقبلة.

العامــــة  الهيئــــة  أصــــول  وقــــدرت 
للاستثمار بما يعادل 410 بالمئة من الناتج 
المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي، 
مع اســــتمرار أحد صناديقها في استقبال 
تحويــــلات إلزامية من الحكومة فضلا عن 

تحقيق عائدات مرتفعة على أصولها.

وقال الصندوق إن اســـتمرار السحب 
مـــن صنـــدوق الاحتياطـــي العـــام قلص 
الميـــزان الإجمالي وميزان الســـيولة إلى 
56 و24 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي 
في يونيو 2019، وتوقع اســـتنفاد أصول 
صندوق الاحتياطي العام المتاحة في أقل 
من عامـــين دون التحول لمصـــادر تمويل 

جديدة.
وذكر خبراء الصندوق أن ”الاقتراض 
سيســـهم فـــي تقليـــص الســـحوبات من 
ويتيـــح  العـــام  الاحتياطـــي  صنـــدوق 

استمراره لفترة أطول“.
وأضـــاف أن إزالـــة قيـــود الاقتراض 
لتمويـــل الفجوة المتبقية، ســـيرفع الدين 
الحكومـــي من أكثـــر من 15 بالمئـــة العام 
الماضـــي إلى أكثـــر 70 بالمئة مـــن الناتج 

المحلي الإجمالي بحلول 2025.
أنشـــطة  النقـــد  صنـــدوق  ووصـــف 
الاقتراض في الكويت بأنها ستكون ”غير 

مسبوقة“.
وقـــال إن انخفـــاض أســـعار النفـــط 
وتخفيضـــات الإنتـــاج يضغطـــان علـــى 
القطـــاع النفطـــي، وهـــو مـــا قلص نمو 
الاقتصاد إلى 0.7 بالمئة العام الماضي من 
نحو 1.2 بالمئة في 2018، رغم نمو القطاع 

غير النفطي.

صندوق النقد يحذر من ارتباك 
آفاق الكويت المالية

حاجة لتمويل بقيمة 180 مليار دولار خلال 6 أعوام

حــــــذر صندوق النقد الدولي من اســــــتنزاف احتياطــــــات الكويت المالية في 
ظل بطء الإصلاحات وارتفاع عجز الموازنة وتراجع أســــــعار وإنتاج النفط، 
ــــــت القيود على  ــــــراض غير مســــــبوق إذا ما أزال ورجــــــح أن تلجــــــأ إلى اقت

الاقتراض الخارجي.

 الربــاط - فتـــح إعلان شـــركة ســـاوند 
اكتشـــاف  عـــن  البريطانيـــة  إنرجـــي 
احتياطـــات للغـــاز فـــي المغـــرب، آفاقـــا 
اقتصاديـــة جديـــدة للبلاد التـــي تطمح 
ثـــروات  مكامـــن  مـــن  الاســـتفادة  إلـــى 

الطاقة.
وتسعى الشّركة لتنمية إنتاجها خلال 
هذا العام، وقالت إنها انتهت من أشـــغال 
حفر ســـبعة آبار في الحوض المائي سبو 
غـــرب البلاد، فـــي إطار مشـــروع حفر 12 
بئرا، لافتة إلى اكتشافها لموارد هائلة من 
النفط الخام قابلة للتســـويق والاستغلال 

التجاري.
ومـــن شـــأن الاكتشـــاف الجديـــد أن 
يوفـــر للربـــاط احتياطيـــا إضافيـــا من 
الغـــاز يقـــدر بما بـــين 2 و2.5 مليـــار قدم 
مكعب، ليصل بذلـــك المخزون الاحتياطي 
الخام الذي ســـتنتجه الشركة البريطانية 
إلـــى 5 مليـــارات قـــدم مكعب مـــن موارد

الغاز.
وتأمل الشـــركة إنتاج مـــا بين 9 و11 
مليـــون قـــدم مكعـــب بالمغرب، وســـتبلغ 
إيرادات العـــام الأول حوالـــي 84 مليون 

دولار، وفق ساوند إنرجي.
وأكد المكتب الوطني للهيدروكاربورات 
والطاقــــة والمعــــادن أن ســــاوند إنرجــــي 
ستشرع في اســــتخراج وإنتاج الغاز من 
حقل تنــــدرارا ابتداء من العام المقبل، بعد 
منحهــــا حــــق الامتيــــاز لاثنين مــــن الآبار 
الخمسة التي حفرتها الشركة البريطانية 

خلال الفترة الممتدة بين 2016 و2019.
وقـــال المدير التنفيذي للشـــركة مارك 
ريد إن ”2019 كانت ســـنة ناجحة للشركة 
بعدمـــا نجحت فـــي مختلـــف التوقعات 

الإنتاجية“.
الجديـــد  العـــام  ”ندخـــل  واضـــاف 
بميزانيـــة كبيرة وبرنامـــج مزدحم لحفر 
الآبار حتى نصل لمســـتويات قياسية من 

الغاز الطبيعي“.
ويتزامـــن التحرك مـــع موافقة وزارة 
الطاقة والمعـــادن والبيئـــة المغربية على 
الشـــروع في تقييـــم الأثـــر البيئي لخط 
أنبوب الغاز، الذي مـــن المرتقب أن يربط 
البئر الخامسة في حقل تندرارا للغاز مع 

أنبوب الغاز الأوروبي – المغاربي.
وأوضحـــت الشـــركة البريطانيـــة أن 
عملية دراسة الأثر البيئي للمحطة تسير 

على نحو جيد.
وســـيعبر هذا الخط منطقـــة معتركة 
بإقليم فكيـــك، عبر قرية مريجـــة التابعة 
لإقليم جرادة شـــرق المغـــرب، وهو ما من 
شأنه تسويق الغاز المغربي في الأسواق 

الأوروبية.
وسيربط أنبوب الغاز المزمع تشييده 
مصنعا متطـــورا لمعالجة الغـــاز بالقرب 
من منطقة تندرارا، حيث سيســـهل عملية 
تصدير الغاز من بئر تندرارا إلى أوروبا.
ودخلـــت الشـــركة البريطانيـــة فـــي 
محادثـــات مع وزارة الداخليـــة المغربية، 
للحصـــول علـــى عقد إيجـــار طويل الأمد 
لممر بعرض خمســـين مترا على طول خط 
الأنابيب الممتد على مسافة 120 كيلومترا.
وإلى جانـــب ذلك، يتفاوض الجانبان 
حاليـــا اســـتنادا لمذكـــرة التفاهـــم، التي 

تخص بيع ”الذهب الأســـود“ الصادر عن 
عقد الامتياز في تندرارا، ويتوقع أن تعلن 

النتائج نهاية مارس المقبل.
وأكد وزير الطاقـــة والمعادن والبيئة، 
عزيـــز رباح، أن الاســـتثمار فـــي القطاع 
يُعتبـــر مغامـــرة، ودول كثيـــرة لا تقوى 
عليه، كاشفا أنه في ظرف 10 سنوات بلغ 
حجم الاستثمارات في مجال التنقيب عن 
النفط والغاز بالمغـــرب ما قدره 2.5 مليار 

دولار.
وتشـــير الأرقـــام الرســـمية إلـــى أن 
الاســـتثمار في قطاع الغـــاز المغربي بلغ 
خـــلال العـــام 2018 حوالـــي 186 مليـــون 
دولار، ساهم فيها شركاء المكتب الوطني 
للهيدروكاربـــورات والمعادن بنحو 96 في 

المئة.
وقال رباح في تصريحات صحافية إن 
”الاتفاقية مع ســـاوند إنرجي للاستثمار 
فـــي حقـــل تنـــدرارا أظهـــرت أن المغرب 
سيتمكن من تقليص نسبة استيراد الغاز 
المســـتعمل في الكهرباء بنسبة تصل إلى 
30 فـــي المائـــة، أي أنـــه ســـيوفر نحو 83 

مليون دولار سنويا“.
الجيولوجيـــة  الدراســـات  وحســـب 
يتوفـــر المغرب علـــى احتياطات من الغاز 
الطبيعـــي تقدر بنحـــو 1.44 مليـــار متر 
مكعب، وهو ما قد يخول له الانضمام إلى 

منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك).

وطيلة السنوات الأخيرة، قدم المكتب 
والمعـــادن  للهيدروكاربـــورات  الوطنـــي 
المغربي شروط اســـتثمار جذابة ومغرية 
لفائدة شـــركات التنقيب وإنتـــاج النفط 

والغاز.
وتدير ســـاوند إنرجي، ثلاث مناطق 
في شـــرق المغـــرب، حيـــث تمتلـــك 47.5 
فـــي المئة مـــن رأس مـــال الاســـتثمارات 
في الشـــرق، مقابل 27.5 في المئة لشـــركة 
شلمبرغر الأميركية و25 في المئة للمكتب 

الوطني للهيدروكربونات والمناجم.
خلال  البريطانية  الشـــركة  وأعلنـــت 
2018 عن اكتشـــاف حقل للغـــاز الطبيعي 
في عملية تنقيب غرب حوض واد ســـبو 
بالقنيطـــرة، إذ يلامـــس حجـــم الاحتياط 
النفطي بالبئـــر 10.2 آلاف متر مكعب من 
الغـــاز، بإنتاج صاف يصـــل إلى 55 ألف 
برميـــل، مضيفـــة أن المخـــزون الـــذي تم 

اكتشافه هو الأكبر في المنطقة.
وأكـــد ربـــاح أن حجـــم اســـتثمارات 
ســـاوند إنرجي في مجـــال التنقيب يبلغ 
120 مليـــون دولار، ويتوقع أن تســـتثمر 
350 مليون دولار إضافية في إنتاج الغاز 

قريبا.
وبحســـب الوزير المغربي، فإن الغاز 
المستكشـــف في مشـــروع الصويرة تعود 
ملكيتـــه بشـــكل كامـــل للمكتـــب الوطني 
للهيدروكربونـــات والمعـــادن ويـــدر على 
الرباط ســـنويا 6.2 مليـــون دولار، بينما 
مشـــروع غاز الغـــرب تمتلك فيـــه الدولة 

حصة تقدر بنحو 25 في المائة.

ساوند إنرجي 

توسع طموحات المغرب

لتعزيز أمن الطاقة
ــــــت طموحات المغــــــرب لتعزيز أمن الطاقة دعما كبيرا مع إعلان شــــــركة  تلقّ
ســــــاوند إنرجي عن اكتشــــــاف احتياطات كبيرة للغاز غرب البلاد. ويتوقع 
ــــــون أن يؤدي الإعلان إلى انقــــــلاب في آفاق الاقتصاد المغربي وتدفق  محلل

استثمارات كبيرة من شركات الطاقة العالمية.
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في المئة من الناتج المحلي 

الإجمالي، الدين العام المتوقع 

بحلول عام 2025 

مؤشرات مقلقة تحتاج إلى مراجعة

طاقة جديدة لتعزيز الاقتصاد 

ندخل 2020 ببرنامج 

مزدحم لحفر آبار الغاز 

في المغرب

مارك ريد

تكشف أحدث بيانات معهد 
الإحصاء التونسي أن معالجة 

أزمة البطالة في البلاد استعصت 
على السلطات بسبب البطء في تنفيذ 
الآليات المتعلقة بإنعاش سوق العمل 
أو ربما التراخي في تنفيذ المبادرات 

المطروحة.
إن بقاء مستوى البطالة عند نفس 

المستوى منذ 9 سنوات يثبت أن 
إصلاحات سوق العمل لم تتمكن من 

إطفاء آثار إجراءات التقشف وخفض 
الإنفاق والدعم والأجور والرسوم 
والضرائب التي فرضت لمعالجة 
الاختلالات في التوازنات المالية.
السلطات سعت دون جدوى 

للخروج من عباءة منظومة العمل 
القديمة، التي تقوم على العمالة غير 

الكفؤة، حيث أنها كانت من بين 
الأسباب التي أدت إلى زيادة معدلات 

البطالة في السنوات الأخيرة إلى 
جانب التوترات السياسية.

ولذلك صعدت المؤسسات المالية 
الدولية، بما فيها البنك الدولي من 

ضغوطها على تونس مؤخرا للإسراع 
في السيطرة على معدلات البطالة في 

السوق المحلية عبر زيادة الزخم للنمو 
الاقتصادي الهزيل.

ورغم برامج الحكومات المتعاقبة 
لدعم سوق العمل، لا يزال كثير من 

التونسيين لا يشعرون بتحسن الأوضاع 
الاجتماعية، بل يقولون إنها ازدادت 

سوءا بسبب تفاقم البطالة، التي ظلت 
عند حدود 15.3 في المئة قياسا بنحو 

11 في المئة في 2010.
تؤكد الإحصائيات الرسمية أن 

فجوة البطالة تتسع في الأرياف بشكل 
أكبر مقارنة بما هي عليه في المدن، 
بينما تظل النسبة الأعلى تلك التي 

تتعلق بالخريجين الجامعيين.
ويبقى التساؤل المثير للجدل الذي 
تتداوله الأوساط الشعبية والاقتصادية 

يوميا ذلك الذي يتعلق بالأسباب 
والتحديات، التي جعلت السلطات تفشل 
في تحقيق اختراق، ولو بسيط، في هذا 

الملف الحساس.
لدى المختصين قناعة بأن هناك 

عوامل هيكلية مرتبطة ببقاء أرقام 
البطالة عند مستوياتها الحالية ومن 
الصعب معالجتها ما لم توضع رؤية 

محكمة للنهوض بالاقتصاد.
بتسليط الضوء على حملات ترويج 

الحكومات المتتالية بجدوى آليات 
توفير فرص العمل التي تم اتخاذها 

وتمويل المشاريع الحكومية في 
المناطق المهمشة وتشجيع الشباب 
على إطلاق مشاريعهم الخاصة، نجد 
أنها تسير ببطء شديد وليست ذات 

فائدة تذكر.

البنك الدولي يرى أن مشكلة البطالة 
عميقة ولا يمكن حصرها في عدد فرص 

العمل التي يفترض توفيرها كل عام، 
لأنها ببساطة مرتبطة أساسا بارتفاع 

معدل النمو.
ممثل البنك في تونس توني 

فيرهيغن، قال في وقت سابق هذا الشهر 
إن تونس مطالبة بتحقيق معدل نمو 

سنوي بين 5 و6 في المئة حتى تتمكن 
من توفير فرص عمل.

ووفق البيانات الحالية، فإن تونس 
لم تصل بعد إلى 2 في المئة كمعدل نمو 

سنوي، وهذا الأمر يعكس الارتباك في 
مواجهة الأزمات الاقتصادية المزمنة 

ولاسيما مشكلة البطالة.
لقد أقرّت تونس في السنوات 

الماضية إجراءات ومبادرات لتشجيع 

القطاع الخاص على توظيف خريجي 
الجامعات، في ظل عجز القطاع العام 
عن امتصاص جزء من البطالة بسبب 

ارتفاع عدد الموظفين الحكوميين، لكنها 
لم تفلح في تحقيق أهدافها.

إن عمليات التوظيف العشوائي 
في القطاع العام خلال عهد الترويكا 

أثقلت الموازنات العامة خلال السنوات 
التالية، مما دفع الدولة إلى اعتماد خطة 
لتسريح الموظفين وتوفير حوافز مالية 

لهم لإحداث مشاريع خاصة.
ومع أنه لا توجد إحصائيات دقيقة 

يمكن الاستناد عليها، إلا أن عدد موظفي 
القطاع العام يناهز 700 ألف شخص 

وربما أكثر من ذلك بكثير، فهل الدولة 
لديها القدرة على تحمل أجور هذا العدد 

من الموظفين؟
تظهر البيانات أن نحو 52 بالمئة من 

التونسيين يعملون في قطاع الخدمات 
وقرابة 18 بالمئة منهم في قطاع 

الصناعات المعملية، في حين يعمل 15 
بالمئة من التونسيين في الصناعات 

غير المعملية. أما قطاع الزراعة والصيد 
البحري فيمتص 14 بالمئة من عدد 

العاطلين.
وفي ضوء ذلك، صنف المنتدى 

الاقتصادي العالمي (دافوس) لعام 2020 
تونس ضمن المركز 78 دوليا على مؤشر 

البطالة من بين أكثر من 180 بلدا حول 
العالم، ما يعني أنها لا تزال بعيدة جدا 

عن الطموحات.

إصلاحات تونس تفشل في مواجهة البطالة

ررياض بوعزة
صحافي تونسي

التونسيون لا يشعرون بتحسن 

أوضاعهم المعيشية، بل يرون 

أنها ازدادت سوءا بسبب تفاقم 

البطالة التي ظلت عند حدود 

15.3 في المئة قياسا بنحو 11 

في المئة في عام 2010

محمد ماموني العلوي


